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منطقة خالية من الأسلحة النووية وكذا من أسلحة الدمار الشامل

في الشرق الأوسط
التزام فرنسا
ورقة العمل المقدمة من فرنسا
ترغب فرنسا في التأكيد من جديد وبقوة على القرار المعتمد خلال مؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سنة 1995، بشأن إقامة "منطقة خالية من الأسلحة النووية وكذا من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط". وتناشد فرنسا جميع الدول المعنية بتطبيق هذا القرار من أجل تحقيق التقدم نحو سلام دائم في الشرق الأوسط وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. 
1. وبدأت فرنسا من الآن تساهم بنشاط من أجل خلق الشروط الكفيلة بتحقيق أهداف القرار الصادر سنة 1995
وتعمل فرنسا على تحقيق ذلك أولا عبر جهودها الثابتة بهدف تسوية التوترات الإقليمية. وهي تنخرط بقوة لصالح عملية السلام في الشرق الأوسط ومن أجل الاستقرار في المنطقة. ولهذه الغاية، أطلقت فرنسا مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، الذي عقدت قمته الأولى يوم 13 يوليو/حزيران 2008. وبهذه المناسبة، وأكد الإعلان المشترك المعتمد عند نهاية القمة من جديد، نية جميع الأطراف بالعمل على إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها في الشرق الأوسط، تكون مجهزة بنظام للمراقبة ثنائي وفعال.

أما المحور الثاني الهام لعمل فرنسا، من أجل إعطاء الأولوية للتنفيذ الفعلي للقرار الصادر سنة 1995، فيعنى بضمان احترام الالتزامات بعدم الانتشار النووي المتفق عليها من طرف جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. لذا، وبمعية شركائها من بلدان مجموعة الستة، تحاول فرنسا جاهدة الوصول إلى تسوية إثر مفاوضات للأزمة النووية الإيرانية، التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي. وكما ذكر بذلك مجلس الأمن في القرارين 1747 و1803 المخصصين للملف النووي الإيراني، فإن إيجاد حل للمسألة الإيرانية سيساهم في الجهود الدولية لعدم الانتشار وفي تحقيق الهدف المتمثل في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها وسائل إيصالها.

وتسعى فرنسا أيضا إلى تنفيذ القرار 1995 عن طريق دعمها القوي والثابت لتعميم الأدوات الرئيسية لعدم الانتشار، التي تعتبر بمثابة عوامل تحقيق الأمن الجماعي، في إطار العلاقات الثنائية مع بلدان المنطقة وكذا داخل هيئات رئيسية متعددة الأطراف. وتدعو جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إلى الانضمام، وفي انتظار ذلك، إلى البدء في تنفيذها.

وتشجع فرنسا أيضا جميع دول المنطقة إلى الانضمام بدون تأخير لجميع الاتفاقيات والأدوات الموجودة الأخرى: معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي، البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مدونة لاهاي لقواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية.

ولمكافحة الانتشار بفعالية أكبر، تقدم فرنسا مساندتها من أجل تنفيذ القرار 1540 في المنطقة، كما يدل على ذلك تنظيم حلقة دراسية في أبو ظبي سنة 2009. وتدعو أيضا جميع دول المنطقة إلى الانضمام إلى المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، التي تسمح بإعطاء جواب عملي للاتجار غير المشروع بمواد الانتشار. 

وأخيرا، تشجع فرنسا بحرارة جميع دول المنطقة على تقديم الدعم والمشاركة بنشاط، في المفاوضات المتعلقة باتفاقية حظر إنتاج المواد الانشطارية بغرض صنع الأسلحة النووية، بمجرد بدء هذه المفاوضات. وستسمح هذه الاتفاقية أولا وبمجرد دخولها حيز النفاذ، بتوسيع مجال التحقق إلى الدول التي لم تضع مجموع منشآتها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي انتظار التوقيع على هذه الاتفاقية، تدعو فرنسا جميع الدول المعنية، التي لازالت لم تعلن عن وقف اختياري بشأن إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية، إلى القيام بذلك فورا، وإلى وضع أكبر عدد ممكن من منشآتها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتقدم فرنسا دعمها ومساهمتها لعمل الاتحاد الأوروبي، الذي انخرط بقوة لصالح تنفيذ القرار 1995. فقد نظم الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، في يونيو/حزيران 2008، حلقة دراسية حول هذا الموضوع. واقترح في أفق المؤتمر الاستعراضي تنظيم تدريب جديد، من أجل البدء في فحص القضايا العملية والفنية التي يطرحها إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها في الشرق الأوسط.

وأخيرا، هناك موضوع يمكنه أن يسهم في بناء الثقة في المنطقة، عبر السماح للبلدان المعنية بالاستجابة جميعا لتحديات التغير المناخي والتنمية وتأمين الطاقة: التعاون النووي المدني. وكما ذكر بذلك رئيس الجمهورية الفرنسية، خلال المؤتمر الدولي حول الحصول على الطاقة النووية المدنية، المنعقد في باريس يومي 8 و9 مارس/آذار، فإن فرنسا مستعدة للتعاون في المجال النووي المدني، مع جميع البلدان التي تحترم التزاماتها الدولية. وهكذا، فهي تتمنى أن تساهم، بتعاون مع شركائها في المنطقة، في إنشاء محيط مناسب لتنمية الطاقة النووية المدنية في أفضل ظروف عدم الانتشار والأمن والأمان. وقد وقعت، على ثماني اتفاقات تعاون مع بلدان المنطقة وهناك اتفاقات أخرى في طور التحقيق.
2. تتمنى فرنسا أن يعطي المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لسنة 2010 دفعة جديدة لتنفيذ القرار الصادر سنة 1995.
ينبغي أن يسمح المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بمناقشة وإعطاء دفعة سياسية جديدة لستة محاور للتقدم ينبغي تنفيذها بحلول سنة 2015، بهدف تحقيق أهداف قرار سنة 1995، وذلك بموازاة مع الجهود السياسية الضرورية لتهدئة التوترات وتقديم الحلول لمصادر النزاعات: 

1. انضمام بلدان المنطقة للأدوات الرئيسية لمكافحة الانتشار النووي والعمل على تنفيذها: وضع منشآت جديدة لم تكن خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت ضمانات الوكالة، اعتماد البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ؛
2. انضمام وتنفيذ دول المنطقة لأدوات مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الأخرى ووسائل إيصالها ؛
3. اعتماد جميع دول المنطقة لتدابير ملموسة للوقاية من الانتشار: آلية فعالة لمراقبة الصادرات، تجريم أفعال الانتشار طبقا للقرار 1540، قمع تمويل الانتشار، تأمين المواد النووية والإشعاعية. 
4. استئناف المناقشات بين دول المنطقة حول إقامة تدابير بناء الثقة ؛
5. تكثيف الجهود الدولية والإقليمية الهادفة لتقديم إجابة صارمة لأزمات الانتشار التي تهدد المنطقة ؛
6. تنمية التعاون الإقليمي بشأن الطاقة النووية المدنية بتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتقترح فرنسا أن تشكل محاور التقدم هذه أساس خطة عمل ملموسة وواقعية يجب أن يعتمدها المؤتمر الاستعراضي في نهاية أشغاله.

3. تشجع فرنسا على تنظيم مؤتمر دولي بشأن تنفيذ القرار الصادر سنة 1995 حول الشرق الأوسط.
وتقترح فرنسا بأنه يجب البدء في المناقشة من أجل ضمان تنفيذ فعلي لخطة العمل هذه، بمناسبة مؤتمر دولي، يضم جميع دول المنطقة ومجموعة البلدان الخمسة ودول أخرى معنية وأيضا منظمة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
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